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I. المقدمة
إن المسائل الفقهية من حيث دخولها تحت السياسة الشرعية بمدلولها الخاص وعدمه, يمكن تقسيمها إلى قسميْن: القسم الأوّل: ما لا يختصّ به أولو الأمر, وليس داخلًا في تدبيرهم بالولاية.
II. موضوع المقالة
إن المسائل الفقهية من حيث دخولها تحت السياسة الشرعية بمدلولها الخاص وعدمه, يمكن تقسيمها إلى قسميْن:
القسم الأوّل: ما لا يختصّ به أولو الأمر, وليس داخلًا في تدبيرهم بالولاية؛ ومجال هذا القسم: الأحكام التي أُنيطت بأسباب متى وُجدت وجدت، أعني دون تعلّق بالولاية. فهذا القسم ليس مختصًّا بأولي الأمر؛ إذ إنه يتبع سببه الشرعي، فمتى وجد وجد؛ كإقامة الصلاة، وإيتاء ما يجب في الأموال من زكاة. 
ويتجلّى هذا في عامّة مسائل العقائد والعبادات, والأخلاق والآداب الشرعية.
القسم الثاني: ما كان موكّلًا إلى تدبير أولي الأمر.

والمسائل الفقهية المندرجة تحت هذا القسم أنواع:
النوع الأوّل:

مسائل أحكامها ثابتة لازمة لا تتغيّر؛ فلا تختلف أحكامها باختلاف الأزمنة، ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة. وهذا النوع ليس داخلًا في السياسة الشرعية بمدلولها الخاص؛ إذ ليس أمام أولي الأمر في هذا النوع سوى الحُكم به كما ورد، واجتهاد أولي الأمر فيه يقتصر على صحّة التطبيق أو التنفيذ فقط.
ويتجلّى هذا النوع فيما ليس معلّلًا من الأحكام, من العبادات والمقدّرات الشرعية مثلًا. ومنه: مقادير الزكاة، والعقوبات المقدّرة، ونحو ذلك. ويدخل فيه كثير من الأحكام, التي يتعيّن القضاء بها عند ثبوت أسبابها.
النوع الثاني:

أحكام جزئية شُرعت, أو استُنبطت لمسائل يتغيّر مناط الحُكم فيها, بحسب اقتضاء المصلحة زمانًا ومكانًا وحالًا، سواء كان هذا المناط عرفًا أو علّة متغيّرة أو نحو ذلك. 
وتتجلّى مسائل هذا النوع في الأحكام المعلّلة, أو التي تقبل التعليل.

ومسائل النوع الثاني على أضرب:
الضرب الأول:

مسائل تثبت أحكامها بنص، أو إجماع، أو قياس، أو استدلال معتبَر، لكن من شأنها ألا تبقى على حال؛ ومن ثمّة يتغير الحُكم فيها تبعًا لتغيّر مناطه من حال إلى حال، لا تغيّرًا في أصل الحُكم، بحيث يرى المجتهد أنّ الحكم تغيّر في تلك المسائل تبعًا لذلك، فيحكم بحُكم يستلزمه هذا التغير. فالحكم الثاني هنا يسمى سياسة شرعية.
والضرب الأول له صوَر تتعدّد, بتعدّد أسباب تغيّر الحُكم المعتبرة:

الصورة الأولى: تغيّر العرف الذي جاء التشريع موافقًا له؛ ومن ذلك مثلًا: إخراج زكاة الفطر في كل بلد من قوت أهلها، ولا يلزم إخراجها من قوت أهل المدينة النبوية, تقيّدًا بما ورد من تكليف النبي ( أهل المدينة بإخراجها من التمر، والشعير، والأقط، والزبيب؛ لأن هذه الأصناف الأربعة كانت قوت أهل المدينة. ولو كان هذا ليس قوتهم بل كانوا يقتاتون غيره، لم يكلِّفهم أن يُخرجوا ممّا لا يقتاتونه، كما لم يأمر الله بذلك في الكفارات.
الصورة الثانية: زوال المصلحة التي جاء الحُكم معلّلا بها، ومنه: إذن النبي ( للناس بادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث بعد نهْيهم عن ذلك، وأمْرهم بالتصدق بما بقي؛ لأنه لما كان العام الذي يليه، قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلْنا العام الماضي؟ قال: ((كُلوا، وأطْعِموا، وادّخِروا؛ فإنّ ذلك العام كان بالناس جهْد, فأردْتُ أن تُعينوا فيها)). وفي رواية: ((إنّما نهَيْتُكم من أجْل الدّافّة التي دفّت, فكُلوا وادّخروا وتصدّقوا)).
والمراد بـ ((الدّافّة)) هنا: مَن وَرَد من ضعفاء الأعراب للمواساة.
والحديث بيّن فيه النبي (: أنّ الحُكم الأوّل قد تغيّر من المنع إلى الإذن، بزوال علّة النّهي.
الصورة الثالثة: تغيّر الحال التي قُيّد الحُكم بها. ومنه: الإذن بقتال الكفار في العهد المدني دون العهد المكي, على اختلاف أحواله.
الصورة الرابعة: تغيّر الحُكم التطبيقي المبنيّ على العرف؛ لتغيّر العرف الذي بُني عليه الحُكم الأوّل. ومنه مثلًا: تعجيل المَهر بعضه أو كله أو تأجيله بحسب العرف، وما يترتّب على ذلك من اعتبار الزوجة ناشزًا أو غير ناشز، إن هي امتنعت عن الدخول في طاعة الزوج.
الضّرب الثاني:

مسائل ثبت في كل واحدة منها أكثر من حُكم, بنص أو إجماع أو قياس، بحيث يجتهد أولو الأمر في اختيار الأصلح منها شرعًا للواقعة المماثلة، كأحكام المهادنة والأسرى.
الضرب الثالث: 

مسائل ورَد بشأنها أحكام شرعية، ولكن احتفّ بها ما يقتضي عدم فعْلها، أو استثناءها من أحكام نظائرها؛ ولذلك أسباب كثيرة، منها على سبيل المثال:

السبب الأول: عدم فعْل المشروع من حيث الأصل، بالنظر إلى ما يئول إليه الحال عند تطبيق الحُكم.
ومنه: قول النبي ( لعائشة <: ((يا عائشة، لولا أنّ قومَك حديثو عهد بجاهلية، لأمرْتُ بالبيت فهُدم، فأدخلْتُ فيه ما أُخرج منه، وألزقته بالأرض، وجعلتُ له بابيْن: بابًا شرقيًّا وبابًا غربيًّا؛ فبلغت به أساس إبراهيم)) رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: ((فأخاف أن تُنكر قلوبُهم أن أدخل الجدر في البيت، وأن أُلصق بابَه بالأرض)).
بيّن النبي ( أنّ إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم مشروع من حيث الأصل، لكنّه ( لم يفعلْه ناظرًا إلى ما يئول إليه من مفسدة في وقت، أعظم من مصلحة نقْض الكعبة وردِّها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم (؛ وهي: خوف فتنة بعضِ من أسلم قريبًا باستعظامهم ما لم يعهَدوه.
السبب الثاني: حصول ما يقتضي استثناء الواقعة من أحكام نظائرها، ومنه: جواز النظر إلى عورة الكافر؛ للتّأكد من علامة بلوغه، مع ما هو معلوم من حرمة النظر إلى العورات. يدل على ذلك حديث عطية القرظي > قال: ((عُرضْنا على النبي ( يوم قريظة؛ كان من أنبت قُتل ومن لم يُنبت خُلِّي سبيله, فكنت ممّن لم يُنبت، فخُلِّي سبيلي)). 
السبب الثالث: تدخّل وليّ الأمر في شئون الأفراد في كل ظرف, يغلب على الظن فوات مصلحة شرعية عامّة بعدم التّدخل فيه، سواء كان التدخل في أصل حقّ التملك، كما في منْع الاحتكار والإلزام بالتسعير.
وأمثلة هذا الضرب كثيرة، بل يمكن القول: إن جميع فروع أنواع الاستحسان بالاجتهاد مندرجة تحت هذا الضرب من المسائل.
النوع الثالث:

أحكام وقائع أو إجراءات وأمور إدارية لم يوقَف لها على دليل جزئي خاص، من نص، أو إجماع، أو قياس, فتعالج من خلال طُرق الاستدلال الأخرى؛ كالعرف والمصلحة وغيرهما من الأصول والقواعد الفقهية.
ومن هذه الأحكام والوقائع: طلب وليّ الأمر من بعض الجنود تنفيذ عمليات عسكرية فدائية, يتيقّن الجندي المسلم فيها قتْله، وإن كانت هذه مسألة خلافية أشبه بالخلاف في مسألة تترّس الكفار بجماعة من المسلمين.
ومسائل هذا النوع مندرجة تحت السياسة الشرعية أيضًا.
والخلاصة: أن كلّ ما صدر عن أولي الأمر من أحكام وإجراءات منوطة بالمصلحة, فيما لم يَرِد بشأنه دليل خاص متعيّن، فهو داخل في مجالات السياسة الشرعية, والله تعالى أعلم.
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